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خلاصة هذا البحث في:  نهج عثمان المغاير لنهج عمر في القضاء، حيث استقلاله بالقضاء، وأمر القضاء في خلافة علي وعوده به على ما كان في عهد عمر، ووصيته.
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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

الواقع أن سيدنا عثمان > عندما تولى الخلافة في السنة السابعة عشرة من الهجرة، الموافق للسادس من نوفمبر سنة 644م سلك في شأن القضاء مسلكًا غير الذي سلكه عمر بن الخطاب، ذلك أول شيء بدأ به أنه عزل عن قضاء المدينة علي بن أبي طالب > وزيد بن ثابت والسائب بن يزيد واستقل هو بالقضاء في المدينة. 
وكانت إذا رفعت إليه قضية حكم فيها بما يرى أنه الصواب، وإذا كان فيها غموض استشار هؤلاء الصحابة، كعلي وزيد والسائب وغيرهم، أو استشار غيرهم، أما بالنسبة لما يتعلق بالقضاء في الولايات خارج المدينة فكل ما نعرف عنه أنه عزل كعب بن سور عن قضاء البصرة، وأضاف قضاءها وولايتها إلى أبي موسى، يعني الفصل بين السلطتين الذي فعله عمر لما جاء عثمان لغاه، وأصبح يجمع للوالي بين الولاية والقضاء، يجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
ويبدو أن عثمان > آثر أن يترك أمر القضاء في الأمصار للولاة أنفسهم، إما أن يحكموا بأنفسهم، وإما أن يختاروا للقضاء من يشاءون، عكس عمر الذين كان يولي القضاة في الأمصار بنفسه، كما أن سيدنا عثمان لم يراسل القضاة كما كان يفعل عمر، ولم ينصحهم، ولم يحفظ لنا التاريخ أن عثمان > كتب إلى أي قاضٍ من قضاته، ولا أشار، ولا عزل، ولا غيّر قاضيًا من هؤلاء القضاة، إنما ترك ذلك لولاة الأمصار، إذن سيدنا عثمان عاد بالقضاء خطوة إلى ما كان عليه الناس تقريبًا في عهد سيدنا أبي بكر.
لما جاء سيدنا علي بن أبي طالب > وهو الخليفة الراشد الرابع أجرى تعديلات مهمة جدًّا، وعاد -تقريبًا- بالقضاء إلى ما كان عليه الناس في عهد عمر بن الخطاب > بمعنى أنه بدأ أولًا يجلس بنفسه للحكم في القضايا التي تُعرض عليه، رغم وجود فتن وجدها عليّ، واستمرت في عهده إلى أن انتهت باستشهاده -رضي الله تعالى عنه. 
ومع ذلك كان يجلس للقضاء في المدينة بنفسه، وكان يختار للأمصار قضاة من ذوي الكفاءة، وكان يختار أيضًا الولاة الذين يتمتعون بالكفاءة، ويتمتعون بالعدالة من وجهة نظرهم، وكان أحيانًا يترك لولاته في الأمصار اختيار القضاة إذا وثق في هؤلاء الولاة، يعني في الأمصار بدأ أولًا بعزل الولاة الذين كانوا في عهد عثمان وولى غيرهم، ثم ترك لكثير منهم أمر اختيار القضاة، لكن الجديد أنه كان دائمًا يراسل هؤلاء الولاة، ويوصيهم، ويعرفهم كيف يختارون القضاة الذين يجنحون إلى العدل، وإذا نما إلى علمه أن قاضيًا في أي مصر من الأمصار جنح إلى الظلم أو تجانف إلى إثم عزله أو أمر بعزله. 
وقد حفظ لنا التاريخ رسالةَ سيدنا علي > إلى واليه على مصر الأشتر النخعي، يقول له في هذه الرسالة بعد كلام كثير: "ثم اتخذ للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور، ولا تحركه الخصوم، ولا يتمادى في الذلة، ولا يكتفي بأدنى فهمٍ دون أقصاه، وأفقههم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرمًا بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشّف الأمور، وأصرمهم عند إيضاح الحكم، مما لا يزدهيه إطراء -يعني ثناء-يعني لا يغره إطراء الناس ومدحهم، ولا يستميله إغراء -إغراء بالرشاوى ونحوه- وأولئك قليل، ثم يقول له: ثم أكثر من تعاهد قضاتك، يعني راقبهم، وانظر في قضائهم، وافسح له في البذل، هذا شيء مهم، افسح له في البذل يعني: أعطي القضاة مرتبات عالية، وافسح لهم في البذل ما يزيل علته، يعني: لا يجعله يشكو الفقر أو الحاجة، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يُطمع فيه غيره من خاصتك، وهذا أمر مهم جدًّا، ويدل على أن سيدنا علي> كان يعرف نفوس الناس، وكيف أن جلساء الأمير أو الخليفة يكيد بعضهم لبعض أحيانًا بالحق، وكثيرًا ما يلجئون إلى الباطل، فيقول له: وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك؛ ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، اغتيال الرجال له عندك يعني: النميمة، لا ينمون عند الخليفة في شأن هذا القاضي، أو لا ينمون عند الوالي في شأن هذا القاضي، هذا كلام حكماء، وفقهاء، وعلماء، يدل على خبرة طويلة، وإخلاص عميق في سيدنا علي بن أبي طالب >.
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